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  : ملخص
تتناول ھذه الدراسة مسألة من الأھمیة بمكان تتمثل في مدى إمكانیة تقیید القاضي 

باعتبارھا من أدلة الإثبات القاطعة  -) البصمة الوراثیة(الجنائي بنتائج تحلیل الحمض النووي
في تأسیس حكمھ بإدانة المتھم أو تبرئتھ،  لا سیما وأن المبدأ السائد  -شك التي لا یكاد یعتریھا

ولا ریب أن الدلیل  ،"الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي" في المسائل الجنائیة ھو مبدأ 
المستمد من البصمة الوراثیة لا یخرج من نطاق ھذا المبدأ، لأنّھ رغم كونھ دلیلا كسائر الأدلة 

كدلیل مادي لھ قیمة وقوة استدلالیة، لأنھ مبني على أسس علمیة وفنیة، إذا ما إلاّ أنھ یرتقي 
توافرت شروطھا تكون مقبولة أمام القضاء وتصلح بمفردھا كدلیل براءة أو إدانة، فلا تقبل 

دلیلا قاطعا وحاسما في القضایا أو الجرائم التي تعجز وسائل الإثبات والجدل أو المناقشة، 
ھا أو نفیھا، ویتعین على القضاء قبولھ كدلیل إثبات بما یقید من سلطة الأخرى عن إثبات

  .القاضي ویحد من مبدأ حریة الإثبات بصفة عامة
  .البصمة الوراثیة؛ القاضي الجنائي؛ الإقتناع الشخصي؛ الأدلة العلمیة: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
This study deals with a very important issue which is if a criminal 
judge can be restricted by the results of DNA analysis, especially 
since the prevailing principle in criminal matters Is the principle 
of "personal conviction of the criminal judge",  it is promoted as a 
physical evidence of value and force of evidence because it is 



 دور البصمة الوراثیة في تقیید سلطة القاضي الجنائي      دقایشیة زھور، ضریفي الصادق   
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               

337  

based on scientific and technical grounds, if the conditions are 
acceptable to the judiciary and alone correct evidence of 
innocence or conviction, Or the debate is conclusive evidence of 
cases or crimes that other means of proof can not prove to be 
denied, and the judiciary must accept them as evidence to limit the 
judge's authority. 
Keywords: D.N.A; Criminal judge; Personal conviction; Scientific 
evidence. 
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  : مقدمة
على خلاف المسائل المدنیة التي یسود فیھا نظام الإثبات المقید، فإنّ   

  .ة یسود فیھا نظام حریّة الإثباتالمسائل الجنائی
وقد طرأت على الإثبات في المواد الجنائیة تطورات كبیرة نتیجة الطفرة   

لعلمیة الھائلة في وسائل الإثبات، التي مكنت من مدّ القاضي الجنائي بأدلة ا
قاطعة وحاسمة تربط العلاقة بین المتھم والجریمة أو تنفیھا عنھ، وأصبح 

، ومن ةلیھا الأحكام بالإدانة أو البراءالقضاء یعول علیھا كأدلة فنیة یؤسس ع
من أھم وسائل الإثبات  -بحق – ھذه الأدلة العلمیة البصمة الوراثیة،  التي تعدّ 

الحدیثة التي تستعمل على نطاق واسع في إثبات الجرائم والكشف عن الحقیقة 
كالقتل والسرقة والاغتصاب، وفي : والوصول إلى الفاعل في الكثیر من الجرائم

حالات أخرى تقرر وجود حق أو تنفیھ مثل دعاوى إثبات النسب أو نفیھ، ومن 
یة یمكن إثبات العلاقة ما بین الإشارات البیولوجیة الملتقطة خلال البصمة الوراث

من المكان وما بین الأشخاص المشتبھ بھم أو المجني علیھم أو الجثث المشوھة 
.     للأشخاص المفقودین في حالة الكوارث الطبیعیة كالفیضانات والزلازل

لمیة لما ومن ھنا جاءت أھمیة سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة الع  
لھا من أھمیة في الإثبات الجنائي الحدیث، فإقناع القاضي في الأمور الجنائیة 
یأتي على رأس وسائل الإثبات، لیس كوسیلة منھا ولكن كمبدأ یحمي العدالة 
ویصون القاضي من بعض الآثار التي تترتب من سوء استخدام الوسائل العلمیة 

  .د الاعتداء على الحریاتالحدیثة في الإثبات والتي قد تصل إلى ح
ولتسلیط الضوء على سلطة القاضي في قبول دلیل البصمة الوراثیة   

ما مدى تقیید البصمة الوراثیة لحریة الاقتناع الشخصي : نطرح الإشكالیة الآتیة
  للقاضي الجنائي؟

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدنا المنھج التحلیلي لاستخدامھ في   
لة النصوص التشریعیة والآراء الفقیة والاجتھادات تحلیل المضامین لجم

القضائیة وكل المادة العلمیة المتعلقة بھذا الموضوع، كما احتجنا في بعض 
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الجوانب الاستعانة بالمنھج الوصفي لشرح ما أفرزه ھذا الموضوع من مفاھیم، 
في  سنعتمد في ھذه الدراسة على آلیة المقارنة لبیان أوجھ الاتفاق والخلاف اكم

الأنظمة المقارنة، وفي سبیل ذلك قسمنا الورقة البحثیة إلى محورین اثنین، حیث 
ماھیة الاقتناع الشخصي للقاضي، بینما خصصنا : تناولنا في المحور الأول

  .الثّاني لمدى تقیید دلیل البصمة الوراثیة لسلطة القاضي
  ماھیة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي .1

الأساسیة ضرورة منھجیة لا غنى عنھا في أيّ  یعد ضبط المفاھیم  
دراسة أكادیمیّة، لذا سنحاول من خلال ھذا المحور ضبط مفھوم الاقتناع 

 .وضوابط حریة الاقتناع الشخصي لھ وتحدید شروط الشخصي للقاضي الجنائي
  :مفھوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 1.1.

: للقاضي الجنائي بأنھ عرف الدكتور محمود مصطفى الاقتناع الشخصي
التقریر الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى وھو البدیل عن نظام الأدلة "

  1".القانونیة
مبدأ حریة : "بقولھ Giovanni leoneكما عرفھ جیوفاني لیوني 

القاضي في الاقتناع یتعلق بسلطة القاضي في أن یخضع طرق الإثبات 
حریة في النقد دون إفلات مع ذلك من المطروحة تحت نظره لأقصى درجات ال

  2".قیود معینة
ولقد أكد المشرع الإجرائي الجزائري على ھذه السلطة بموجب نص 

یجوز إثبات الجرائم بأي :" من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھ 212المادة 
طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك 

"...  
حالة ذھنیة وجدانیة، وھي محصلة عملیة : "كمال الجوھري بأنھوعرفھ 

في نفس القاضي، فتنشط ذاكرتھ ) القضیة الجنائیة(علمیة منطقیة تستثیرھا وقائع 
( المرشحة للتطابق مع ) ذات الوقائع النموذجیة(لتستدعي القواعد القانونیة 

لمطابقة بین وتتوقف طبیعة ھذه الحالة على نتیجة عملیة ا) وقائع القضیة
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الواقعتین، فقد تكون ارتیاح ضمیر القاضي وإذعانھ وتسلیمھ بدون أدنى شك 
بثبوت الوقائع في جانب المتھم، وثبوت مسؤولیتھ عنھ، وقد تُكون الشك في 
ذلك، وارتیاح ضمیره وإذعانھ وتسلیمھ بعدم حدوثھا أو عدم مسؤولیة المتھم 

  3".عنھا مطلقا
حالة ذھنیة ذاتیة تستنتج من الوقائع  عبارة عن: " كما عرّف بأنھ

المعروضة احتمالات ذات درجة ثقة عالیة من التأكید الذي نصل إلیھ استیعاب 
  4".أسباب الشك بطریقة قاطعة

رغم تعدد ھذه التعاریف  وتنوعھا إلا أنّھا تتّفق على أنّ  الاقتناع 
ي نفسھ الشخصي للقاضي ھو أن یحكم في الدعوى الجنائیة حسب ما استقر ف

وضمیره من اقتناع واعتقاد بوقوع الفعل الإجرامي ونسبتھ إلى المتھم من 
عدمھ، من خلال الأدلة المتوفرة على أساس الجزم والیقین لا على أساس 
الاحتمال والشك، وھو ما یجمع علیھ الفقھ والقضاء، فلا یجوز لھ أن یؤسس 

ئیة أو استدلالیة، لذلك حكمھ بناء على رأي غیره سواء كان ھذا الغیر جھة قضا
فدور القاضي في المسائل الجنائیة دور إیجابي، فإلى جانب كونھ قاضي حكم 
فھو أیضا یقوم بدور قاضي تحقیق لأنھ یبحث عن الحقیقة الإجرامیة حتى یكون 
أكثر قربا ویقینا منھا، فیكون بذلك موقفھ الجازم والیقیني حول موقف المتھم من 

  5.الجریمة
مشرع الجنائي الجزائري كغیره من التشریعات الجنائیة  وقد منح ال

من قانون الإجراءات الجنائیة والتشریع  427كالتشریع الفرنسي المادة 
حریة للقاضي في تكوین ، 6من قانون الإجراءات الجنائیة 302المصري المادة 

دة حیث نصت الما 7عقیدتھ من استقراء الأدلة المتوفرة لدیھ في الدعوى الجنائیة
یجوز إثبات : " على أنھ  8من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 212

الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون 
ولا یسوغ . على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص
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رافعات والتي للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض الم
  ." حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ

فحریة القاضي باعتبارھا مطلوبة في كل الحالات وبجمیع مراحل 
الدعوى لا یتعلق فقط باختیار الدلیل، بل أیضا بتقدیر وربط أدلة الاثبات من 
جھة وأدلة النفي من جھة أخرى والموازنة بینھا لترجیح الكفة التي ترضي 

ھ ویتقبلھا العقل والمنطق على أنھا أصح وأصدق من الأخرى ضمیره ووجدان
  9.مادامت توحي لھ على وجھ الیقین أن ما سیقضي بھ ھو الحقیقة

من المقرر قانونا أنھ : " ھا أكدتھ المحكمة العلیا في أحد قراراتما وھو 
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص 

انون على غیر ذلك، ومن ثم القضاء لما بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا فیھا الق
  10."للقانون

فالأحكام یجب أن تبنى على الاقتناع الیقیني القاطع والجازم لارتكاب 
لا یحكم إلا بعد أن تكون قد تمثلت في أالمتھم للجرم، فالقاضي الجنائي یجب 

متھم فلو وجد احتمال بسیط تؤدي إلى إدانة الالتي ذھنھ كافة الاحتمالات 
لمصلحة المتھم یبرئ باعتبار أن ھذا الاحتمال یعتبر شكا، والشك یفسر لمصلحة 
المتھم، إذ یجب أن تبنى الأحكام على الجزم والیقین ولیس على الظن 

  11.والاحتمال
ومن مظاھر الدور الإیجابي للقاضي الجنائي قرارات المحكمة العلیا التي 

إلى تبني مبدأ سلطة القاضي في قبول وتقدیر الأدلة حیث أشارت فیھا صراحة 
لقضاة :" بأن 05/01/1982الصادر بتاریخ  25814قضت في القرار رقم  

الموضوع السلطة المطلقة في تقدیر أدلة الإثبات بدون معقب مادام أنّ ما 
  12."استندوا إلیھ لھ أصل ثابت في أوراق الدعوى

إن :"13/12/1983مؤرخ في  ال 34471كما قضت في قرارھا رقم 
العبرة في مواد الجنایات ھي اقتناع المحكمة التي لھا الحریة المطلقة في تقدیر 

  13."الوقائع وأدلة الإثبات بدون معقب علیھا من طرف المجلس الأعلى
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  .شروط وضوابط حریة الاقتناع القضائي 2.1.
یة الاقتناع المبدأ القائم في الإثبات في المادة الجزائیة یقوم على حر

القضائي إلا أن ھذا المبدأ لیس على إطلاقھ بل ھو مقید،  ونعني بالقید مجموعة 
الضوابط والشروط القانونیة التي تحكم ھذا المبدأ وفق قانون الإجراءات 

  :الجزائیة الجزائري وھذه الضوابط ھي
  قرینة البراءة الأصلیة -2.11.

أنھ بريء حتى یقوم الدلیل ومؤدى قرینة البراءة أن الأصل في المتھم 
: على إدانتھ، ویترتب على ھذه القرینة عدة نتائج أھمھا فیما یتعلق بالإثبات

الأولى وقوع عبء الإثبات على عاتق النیابة العامة والثانیة تفسیر الشك 
من  42وقد تناول المشرع الجزائري ھذا المبدأ في المادة 14.لمصلحة المتھم

خص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة كل ش:" بقولھ 1989دستور 
كما تم النص على ھذا المبدأ في ." إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون

منھ، ومن ثمة فإن  45المادة  28/11/1996التعدیل الدستوري الذي تم بتاریخ 
  :لھذه القرینة شقین

ءات المتخذة ضده من وذلك من خلال الإجرا :حمایة الحریة الشخصیة للمتھم-أ
كالضبط والإحضار : قبل السلطات المخولة ممارسة العقاب باسم الدولة

الاستجواب، التفتیش، الحبس الاحتیاطي التي یكون الغرض منھا البحث عن 
  15.أدلة الجریمة أو الحفاظ على ھذه الأدلة

ة بحیث یقع على عاتق النیابة العامة البحث عن أدل :إثبات إدانة المتھم -ب
  16.الإدانة وتقدیمھا

  قاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي - 2.12.  
  : تقضي ھذه القاعدة بما یلي

لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر " : وجوب المحافظة على الشرعیة الإجرائیة -أ
  .17تطبیقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري." أمني بغیر قانون
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فاستناد القاضي لأدلة لم تطرح للمناقشة : الجلسةطرح الدلیل للمناقشة في  -ب 
من قانون الإجراءات  302وھو الأمر الذي قضت بھ المادة . موجب للبطلان

یعرض الرئیس على المتھم إن لزم الأمر أثناء :" الجزائیة  الجزائري بقولھا
استجوابھ أو أثناء سماع أقوال الشھود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منھ أو من 

امیھ أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بھذه الأدلة، كما یعرضھا مح
وقد قضت ." على الشھود أو الخبراء أو المحلفین إن كان ثمة محل لذلك

الصادر بتاریخ  8865المحكمة العلیا في ھذا الشأن في قرارھا رقم 
من  302الواردة في المادة " إن لزم الأمر"إن العبارة :" أنھ 06/11/1973

قانون الإجراءات الجزائیة تدل صراحة على أن عرض أدلة الإقناع على المتھم 
بالجلسة أمر متروك لتقدیر رئیس المحكمة حسبما تقتضیھ المصلحة العامة، وإن 
كان ما یفرضھ القانون ھو أن تفصل المحكمة في طلبات الدفاع إن نشأ عنھا 

  18."تطبیق القانون نزاع حتى یتمكن المجلس الأعلى من مراقبة صحة
لا یتحقق ذلك إلا إذا كان : نفي صلاحیة الدلیل في تكوین عناصر إثبات أو -ج 

مستمدا من الوقائع ومنطقیا لا یتنافى مع العقل، كما لا یشترط في الدلیل أن 
یكون صریحا بنفسھ على الواقعة المراد إثباتھا بل یكفي أن یكون استخلاص 

ما ظھر للمحكمة من الظروف والقرائن وترتیب ثبوتھا عن طریق الاستنتاج م
وفي ھذا قضت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ . النتائج على المقدمات

لا یكفي لصحة القرار :" بقولھا 37941في الطعن رقم  1985ماي 07
الجزائي أن یكون مسببا فحسب بل یجب أن تكون النتائج التي استخلصھا قضاة 

دلة التي عرضت علیھم استخلاصا سائغا منطقیا وقانونیا وإلا الموضوع من الأ
  19."تعرض قرارھم للنقض

یجب أن تبنى على  فالأحكام القضائیة : بناء الاقتناع على الجزم والیقین -د 
، ولا نعني بالجزم والیقین أن 20الاحتمالوالظن   لا على مجردالجزم والیقین 

ھ بالنسبة لأدلة الإثبات إلا في الأمور التي یكونا مطلقین، فذلك لا سبیل إلى تحقیق
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لھا تكییف مادي بالترقیم والتحلیل أو الإحصاء، أما ما خالف ذلك فیكون بناؤھا 
  .على أساس الاحتمالات ذات الدرجة العالیة من الثقة

الاقتناع الذاتي بثبوت الواقعة ونسبتھا إلى : فللقاضي الجنائي نوعان من الاقتناع
تناع الیقیني بالإدانة أي الحقیقة الواقعة الثابتة بالأوراق عن وقوع والاق. المتھم

  .21الجریمة ونسبتھا إلى المتھم
  مدى تقیید دلیل البصمة الوراثیة لقناعة القاضي .2

المتعلق باستعمال  16/03اعتمد المشرع الجزائري بموجب القانون 
بصمة الوراثیة ، ال22البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة على الأشخاص

في الإثبات أمام القضاء كما أعطى ھذا القانون للقضاء وحده سلطة الأمر بأخذ 
عینات بیولوجیة من الأشخاص وتحلیلھا وذلك تلقائیا أو بناء على طلب الشرطة 
القضائیة في إطار التحریات التي یقومون بھا، ویحدد شروط وكیفیات استعمال 

ق بالفئات التي یمكن إخضاعھا لتحلیل البصمة البصمة الوراثیة لاسیما ما تعل
الوراثیة، والأشخاص المؤھلون لأخذ العینات من أجل إجراء التحالیل، 
والأجھزة المعتمدة لإجراء التحالیل، كما ینص القانون على إنشاء مصلحة 
مركزیة للبصمات الوراثیة یدیرھا قاض تساعده خلیة تقنیة تتكلف بتشكیل 

دة الوطنیة للبصمات الوراثیة المتحصل علیھا من تحلیل وإدارة وحفظ القاع
  23.العینات البیولوجیة

وبعدما توصلنا في المحور الأول إلى تحدید ماھیة الاقتناع الشخصي   
للقاضي الجنائي وحریتھ في تقدیر الأدلة سنحاول من خلال ھذا المحور بحث 

  .قاضي الجنائيمدى تقیید دلیل البصمة الوراثیة لحریة الإثبات وسلطة ال
    مبدأ حریة اللجوء إلى اختبارات البصمة الوراثیة .1.2

أجازت التشریعات الغربیة اللجوء إلى البصمة الوراثیة خاصة والدلیل   
العلمي عامة، دون قید أو شرط، منھا القانون الأمریكي، القانون السویسري 

  . القانون الدنماركي والقانون الإنجلیزي
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جلیزي وفیما یتعلق بالأدلة العلمیة توجد طریقتان ففي القانون الإن  
تحددھما إرادة الأطراف المتنازعة، فإذا كان ھناك اتفاق بین الأطراف على 
إجراء الخبرة الوراثیة لتحدید البصمة الوراثیة فیمكن أن یتم ھذا الأمر خارج 

ى نطاق القضاء، أما إذا عارض الطرفین في ذلك، فلابد ھنا من رفع الأمر إل
القضاء بحیث یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في قبول طلب إجراء خبرة 

ھذا فیما یتعلق بإثبات النسب في القضاء ( بیولوجیة لتحلیل البصمة الوراثیة 
  24).المدني

في حین ینتقد الفقھ والقضاء الفرنسي مبدأ الحریة اللجوء إلى الدلیل   
د أخضع المشرع الفرنسي العلمي، وبصورة خاصة البصمة الوراثیة، لذلك فق
  .الإثبات عن طریق البصمة الوراثیة لقواعد صارمة

ورفض مبدأ حریة الإثبات عن طریق البصمة الوراثیة یؤدي إلى تنظیم طریقة 
الإثبات بواسطة ھذه الوسیلة، وھذا الأمر یتطلب أن یكون ھناك سلطة حیادیة 

ه السلطة ھي تقرر متى وكیف یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة، وھذ
  25.القضاء

وھناك حالات منع فیھا المشرع الفرنسي كشف الحقیقة البیولوجیة فیھا 
وبالتالي فإنھ منع اللجوء إلى اختبارات البصمة الوراثیة في قضایا النسب، وأھم 

  :ھذه الحالات ھي
  حق الأم في عدم الإفصاح عن ھویتھا عند (الولادة تحت اسم مجھول

  )الولادة
 ساعد طبیا عن طریق تدخل شخص ثالثالإنجاب الم  
  التبني التام أو الكامل الذي یعطي الطفل سببا جدیدا یحل محل نسبھ

  .القدیم، حیث تنقطع علاقة المتبني مع عائلتھ الأصلیة البیولوجیة
 26.النسب الشرعي الثابت بشھادة المیلاد  
فإنھ  أما بالنسبة لاستخدام البصمة الوراثیة في نطاق القضایا الجنائیة  

  :یمكن التمییز  بین اتجاھین اثنین



 دور البصمة الوراثیة في تقیید سلطة القاضي الجنائي      دقایشیة زھور، ضریفي الصادق   
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               

346  

  :الاتجاه الحر -أ  
والمتعلق بالعدالة الجزائیة  1995یسمح القانون الإنجلیزي الصادر عام    

من أجل تحدید الھویة الوراثیة بصورة   ADNوالنظام العام استخدام اختبارات 
لقانون بأخذ واسعة ولیبرالیة جدا في نطاق الدعاوى القضائیة، حیث یسمح ھذا ا

العینات من كل شخص مدان بجنحة معاقب علیھا بالحبس، ونص القانون 
المذكور أیضا على إنشاء بنك مركزي للمعلومات یحتوي على البصمة الوراثیة 
للأشخاص الملاحقین بجنحة معاقب علیھا بالحبس وكذلك على نتائج التحالیل 

الجریمة والتي لم یتم التعرف الوراثیة للعینات التي تم العثور علیھا في موقع 
على أصحابھا، وفي حالة ثبوت براءة المدعى علیھ یجب إتلاف العینات وكذلك 

  .مسح بصماتھ الوراثیة من ملفات السجل الآلي
في الواقع العملي على الجرائم  ADNولكن یقتصر إجراء اختبارات   

للتكلفة  الجنسیة وجرائم الاعتداء ضد الأشخاص وجرائم السطو وذلك نظرا
  27.الباھظة لھذه الاختبارات

  :الإتجاه المقید -  ب  
لا یتضمن تقنین أصول المحاكمات الفرنسي نصا صریحا یجیز الرجوع   

إلى اختبارات البصمة الوراثیة في نطاق الدعوى الجنائیة، وبالمقابل فإن المادة 
ویة من التقنین المدني الفرنسي تنص على أنھ لا یمكن البحث عن ھ) 11- 16(

شخص عن طریق بصماتھ الوراثیة إلا في نطاق تدابیر البحث أو التحقیق 
  28.الصادرة بخصوص دعوى قضائیة أو لغایات طبیة أو لغایات البحث العلمي

بموجب القواعد العامة استنادا    ADNویمكن اللجوء إلى اختبارات   
ریة الإثبات مبدأ ح: إلى مبدأین أساسیین تقوم علیھما الأصول الجنائیة وھما 

من تقنین أصول  427ومبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي المكرسان في المادة 
  29.المحاكمات الجنائیة الفرنسي

  :موقف المشرع الجزائري - ج  
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المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في  16/03یسمح القانون   
الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص بأخذ العینات البیولوجیة 

استعمال البصمة الوراثیة من الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایات أو جنح و
المنصوص علیھا في ذات القانون وكذا من ضحایا الجرائم والأشخاص 

ثارھم عن آثار المشتبھ فیھم، المحبوسین المتواجدین بمكان الجریمة لتمییز آ
المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابھم 

المذكور  16/03من القانون  6فقرة  5الجنایات أو الجنح المذكورة في المادة 
آنفا، كما نص ذات القانون على إنشاء المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة، 

ى ھذه الھیئة بتشكیل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة تعن
المتحصل علیھا من تحصیل العینات البیولوجیة للأشخاص المذكورین في المادة 

  .المذكور أعلاه 16/03من القانون  10
كما حدد ذات القانون شروط وكیفیات استعمال البصمة الوراثیة وحقوق   

یولوجیة وكذا الجزاءات التي یمكن توقیعھا على كل كل شخص تؤخذ منھ عینة ب
شخص مشار إلیھ في ھذا القانون رفض الخضوع للتحلیلات البیولوجیة التي 

  .تسمح بالتعرف على بصمتھ الوراثیة
  مدى إلزام القاضي الجنائي بالأخذ بدلیل البصمة البیولوجیة 2.2

یجب إعطاء قوة  یرى بعض الفقھ أن الدلیل العلمي ھو سید الأدلة لذلك  
الزامیة لتقریر الخبیر، لأن العلم أضحى الیوم بتطوره المستمر من المسائل التي 
یستعصى على القاضي الإلمام بھا، وعلیھ فالبصمة الوراثیة تعد دلیلا قاطعا لا 
یمكن دحضھا أو التشكیك بھا إذا ما توافرت الضمانات القانونیة والعلمیة التي 

ونھا، وقد أید القضاء ھذا الاتجاه، حیث تحتل البصمة من شأنھا أن تكشف مضم
الوراثیة في الولایات المتحدة الأمریكیة مكان الصدارة في الأدلة بوصفھا دلیلا 
قاطعا في إثبات ونفي الإتھام على الجرائم المرتكبة، كجرائم الإغتصاب وإثبات 

رئیس وتعتبر  قضیة ال 30ھویة المجني علیھم في جرائم القتل الجماعي،
الأمریكي السابق بیل كلینتون والآنسة مونیكا لیونیسكي المتربصة بالبیت بتاریخ 
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الوقائع، من أھم القضایا الإعلامیة العالمیة، حیث فجرت الآنسة مونیكا واحدة 
من أكبر الفضائح بالبیت الأبیض الأمریكي، إذ إدعت أنھا كانت على علاقة 

الأخیر نفى الواقعة وادعى أنھا من قبیل  جنسیة مع الرئیس كلینتون، غیر أن ھذا
التشھیر بشخصھ وھذا قبیل الإنتخابات الرئاسیة، غیر أن مونیكا فاجأت الجمیع 
باستظھارھا لملابسھا الداخلیة والتي احتفظت بھا ملطخة بسائلھ المنوي وأجریت 
تحالیل لفحص الحمض النووي، وقبل الكشف عن النتائج، خرج بیل كلینتون عن 

وفضل أن یفضح نفسھ بنفسھ بدلا أن یدان من طرف المحكمة، وما جعل  صمتھ
الرئیس یتخذ ھذه الخطوة، ھو لا محالة درایتھ بأن المحكمة ستدینھ بناء على 

تقنیة منزھة عن  ADNنتائج التحالیل، ولأنھ ومستشاریھ یعلمون علم الیقین أن 
  31. الخطأ

ضي في الإقتناع یجب أن في حین یرى غالبیة الفقھ أن مبدأ حریة القا  
وتفریعا عن ذلك لا .  یبسط سلطانھ على الأدلة دون استثناء حتى الدلیل العلمي

یمكن تصنیف البصمة الوراثیة من حیث قیمتھا وتأثیرھا على اقتناع القاضي 
بأنھا من قبیل الدلیل الكامل الذي یكفي وحده  لبناء اقتناع القاضي وتأسیس 

دلیل الناقص وھو الدلیل الذي یقتصر تأثیره على عقیدة حكمھ، وإنما من قبیل ال
القاضي على مجرد إنشاء إحتمال، أو شبھ وجود موضوع للدلیل، فالبصمة 
الوراثیة طبقا لھذا الرأي تفید وجود المتھم في مسرح الجریمة ولا تفید ارتكابھ 

یع ولذلك یستط. لھا بطریق القطع والیقین، وإنما على سبیل الشك والإحتمال
القاضي أن یستند إلى البصمة الوراثیة لتعزیز الأدلة القائمة أو غیرھا من 
القرائن أو الدلائل الأخرى، ویستمد منھا مجتمعة إقتناعھ الیقیني، ویظل محتفظا 
بسلطة الإقتناع من كل دلیل یقدم إلیھ ولو كان دلیلا علمیا، كما ھو الشأن في 

یكفي لتسبیب تسلیمھ بثبوت الواقعة كما  البصمة الوراثیة، بأن یتوافر لدیھ ما
  32.أثبتھا في حكمھ ونسبتھا إلى المتھم

وتجدر الإشارة إلى أن العبرة في الإثبات ھي دائما اقتناع القاضي   
واطمئنانھ إلى الأدلة المطروحة علیھ، فلھ أن یقبل جمیع الأدلة المقدمة إلیھ من 
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ك بعض القیود على اقتناع الخصوم، ولھ أن یستبعد ما لم یطمئن إلیھ وھنا
القاضي، من ھذه القیود المسألة الفنیة البحتة، فإذا كان الأصل فیھا أن ندب 

أما في حالة المسألة الفنیة البحتة التي تعرض على  33الخبراء جوازي للمحكمة
المحكمة ولا تستطیع أن تشق طریقا فیھا، فیلجأ القاضي إلى خبرة فني 

ة أو وضع معین أو بالإدلاء برأي في شأن من متخصص لتقدیم تقریر عن حال
شؤون الدعوى المنظورة التي یستطیع القاضي الإلمام بھا وفي ھذه الحالة فإن 
القاضي یعول على ھذا الدلیل لاسیما إذا كان مستمد من أصول علمیة دقیقة كما 
ھو الحال في البصمة الوراثیّة وأنھ لیس في الأوراق ما یناقض ھذا الدلیل، 

الرغم من ذلك فإنھ لا وجھ لإلزام القاضي للأخذ بالبصمة الوراثیة لعدم وجود وب
  .نص قانوني یلزمھ بذلك

لكن حتى یكون الدلیل المستمد من تحلیل الحامض النووي مقبولا، یجب   
أن تكون وسیلة الحصول علیھ مشروعة، بمعنى أنھ یجب أن تكون الإجراءات 

بقة للإجراءات المنصوص علیھا قانونا، التي اتبعت للحصول على الدلیل مطا
فإن كان الدلیل قد وصل إلیھ القضاء بوسیلة غیر مشروعة انھار وأصبح لا قیمة 

  34.لھ
وإذا كانت القاعدة ھي عدم جواز إجبار المتھم أن یقدم دلیلا ضد نفسھ،   

فإنّ لھذه القاعدة استثناءات في حالة القبض على المتھم، وضرورة أخذ عینة من 
ھ وھو إجراء ضروري في بعض الجرائم من أجل مقارنتھا بما یماثلھا مما جسم

عثر علیھ من دم أو مخلفات آدمیة على مسرح الجریمة، وإذا كان ھذا الإجراء 
یعتبر اعتداء على حق المتھم في سلامتھ الجسدیة، إلا أن مثل ھذه الإجراءات لا 

للجریمة، ولذلك یسمح یمكن مقارنتھا بالضرر الذي سببھ الجاني بارتكابھ 
  .القانون بإخضاع المتھم لأعمال تمس سلامتھ الجسدیة تحقیقا للأمن والعدالة

وتلطیفا من حدة ھذا الاستثناء فإجبار المتھم على الحصول على عینة   
من دمھ یكون بید النیابة العامة بعد تحریات جدیّة قائمة على وجود دلائل كافیة 
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بالفعل وذات جسامة كبیرة إلى متھم معین على نسبة جریمة معینة وقعت 
  35.بالفعل

  :خاتمةال

رغم التسلیم بمبدأ حریة الإثبات للقاضي الجنائي في تكوین عقیدتھ   
واطمئنانھ إلى الأدلة المطروحة أمامھ إلا أنھ یجب على القاضي أن یزن ھذه 
الأدلة وزنا مناطھ استظھار مدى مصداقیة الدلیل وكونھ مستمدا من أصول 

نتجھ واقعا وقانونا، فإذا ما استبان لھ صحة ذلك اطمئن القاضي إلى قوة الأدلة ت
  .الفنیة الماثلة أمامھ

والظاھر أن الدلیل المستمد من البصمة الوراثیة لا یخرج من نطاق ھذا   
لأنّھ إن كان لا یخرج –مبدأ حریة الإثبات –المبدأ أو في إطار المفھوم السابق

یرتقي كدلیل مادي لھ قیمة وقوة استدلالیة لكونھ مبنیا على  من كونھ دلیلا إلا أنھ
أسس علمیة وفنیة، إذا ما توافرت شروطھا تكون مقبولة أمام القضاء وتصلح 
بمفردھا كدلیل براءة أو إدانة، فلا تقبل الجدل أو المناقشة دلیلا قاطعا وحاسما 

  .إثباتھا نفیا في القضایا أو الجرائم التي تعجز وسائل الإثبات الأخرى عن

  :وبناء على ذلك فإننا نقدم الاقتراحات التالیة  
  یتعین على القضاء لقبول دلیل البصمة الوراثیة كدلیل إثبات بما یقید من

سلطة القاضي وتحدید مبدأ حریة الإثبات في عمومھ، أخذ مبدأ 
 .الحیطة والحذر أثناء التعامل مع ھذه التقنیة الحدیثة

  العلمیة الخاصة بتقنیة البصمة الوراثیة في ضرورة تكثیف البحوث
مجال الاثبات الجنائي والعمل على نشرھا لیستفید القضاة ورجال 

 .القانون من مستجداتھا
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  العمل على تحدید طبیعة الجرائم التي یمكن للبصمة الوراثیة فیھا تقیید
  .سلطة القاضي الجنائي واعتبارھا كدلیل علمي قاطع، كجریمة الزنا

  : ش و الإحالات التھمی
 
 في القانون المقارن، الجزء الأول جنائیةمحمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد ال 1
 .95،ص1977، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، مصر، )النظریة العامة(
لیوني جیوفاني، مبدأ الاقتناع الذاتي والمشاكل المرتبطة بھ، مجلة القانون والاقتصاد،  2

   .923، ص1964، 1، عدد34ترجمة الدكتور رمسیس بھنام، سنة 
دار  د الواحد الجوھري، تأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلة،كمال عب 3

  .14، ص 1999القاھرة،  محمود للنشر والتوزیع،
عالم إبراھیم إبراھیم الغماز، الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، دراسة قانونیة نفسیة،  4

  .627، ص 1980، مصر، الكتب للطباعة والنشر والتوزیع
محافظي محمود، البصمات كدلیل علمي وحجیتھا في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل درجة   5

، 1الماجستیر فرع القانون الجنائیة والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
  106، ص 2011-2012

یحكم :" من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنھ 302حیث تنص المادة من   6
القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ ومع ذلك لا یجوز أن یبني 

  ".حكمھ على أي دلیل لم یطرح أمامھ في الجلسة
  .106محافظي محمود، المرجع السابق، ص  7
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155أمر رقم   8

  .والمتمم
، منشأة 1حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، ط   9

  .237، ص 1996المعارف، الاسكندریة، 
 70695ملف رقم  29/01/1991قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، الصادر بتاریخ   10

ر الھدى ، دا1مشار إلیھ في نبیل صقر، قضاء المحكمة العلیا في الإجراءات الجزائیة، ط
  .08،ص 2008للنشر، الجزائر، 

11  https://law-esam.yoo7.com/t384=topic   
   11:21على الساعة 26/10/2019تاریخ الدخول للموقع 

یة الوطن جیلالي بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، المؤسسة 12
  .12، ص 1996، توزیعللاتصال والنشر وال

 .11المرجع نفسھ، ص  13
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علواني في التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء موسوعة فرج علواني ھلیل،  14

  .1495، ص 2004الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 
 دار النھضة رنة،دراسة مقا شریف، النظریة العامة للإثبات الجنائي،السید محمد حسن  15

  .381، ص 2002، مصر، العربیة
  .382المرجع نفسھ، ص  16
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966یونیو 8المؤرخ في  66/156الأمر رقم  17

  .والمتمم
  .76- 74جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص ص  18
  .80المرجع نفسھ، ص  19
ار ومكتبة الھلال للطباعة والنشر د ،شرح قانون الاجراءات الجنائیة، یاسین عمر یوسف 20

  .21، ص 1996بیروت، 
حسین عبد السلام جابر، التقریر الطبي بإصابة المجني علیھ وأثره في الإثبات في  21

  .32-31، ص ص 1997الدعویین الجنائیة والمدنیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
تعمال البصمة الوراثیة في المتعلق باس 2016یونیو  19المؤرخ في  16/03القانون رقم 22 

الصادرة بتاریخ  37الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، الجریدة الرسمیة عدد 
  .2016یونیو  22

 فحص البصمة الوراثیة في الجزائر تحت الرقابة القضائیة، بحث منشور على موقع  23
www.dzayer.info.com/ar/local/6695html  تاریخ الإطلاع 2017/02/18 على
 الساعة 20:52

http://arab-منشور على موقع  بحثفواز صالح، البصمة الوراثیة،  24
ency.com.sy/law/detail/163310  21:30على الساعة  18/02/2017تاریخ الإطلاع  

لا یمكن اللجوء إلى تحدید :" من التقنیین المدني الفرنسي على أنھ) 11-16(تنص المادة  25
إجراءات البحث الھویة عن طریق البصمة الوراثیة إلا في نطاق دعوى قضائیة كإجراء من 

  .والتحري أو التحقیق أو لأغراض طبیة أو لأغراض البحث العلمي
Article 16-11 code civil francais 
    Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 116 
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être 
recherchée que : 
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une 
procédure judiciaire . 

عندما تكون حیازة الحالة متطابقة مع : "من التقنین المدني الفرنسي 333تنص المادة  26
 ."عوىالسند یحق فقط للولد أو لأحد الأبوین أو من یدعي بأنھ الأب الحقیقي أن یرفع الد
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Article 333 code civil fr  
    Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1     
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, 
l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. 

 ,لح، البصمة الوراثیة، الموقع الالكتروني السابقفواز صا 27
28 Article 16-11 du code civil francais modifié par Ordonnance n°2019-964 du 
18 septembre 2019 - art. 35 (VD) : L'identification d'une personne par ses 
empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 
- Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une 
procédure judiciaire ; 
- A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 
- Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées  
29 Article 427 du code de procédure pénale francais dispose :« Hors les cas où 
la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode 
de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. 
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées 
au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. » 

اسراء محمد علي سالم، نافع تكلیف مجید، البصمة الوراثیة في المواد الجزائیة، دراسة   30
  مقارنة، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، مقال منشور على موقع 

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93225 
  13:16على الساعة  26/10/2019تاریخ الإطلاع 

الإثبات الجنائي، كلیة الشرطة، منشأة في یاسین، الوسائل العلمیة الحدیثة بوادي محمد  31
  .62، ص 2005، 2المعارف، الاسكندریة، ط 

علي عبد الله مجید حساني، البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الإثبات الجنائي، رسالة   32
  .154، ص 2014ماجستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، العراق، 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 143أنظر المادة  33
، المؤتمر العربي )البصمة الوراثیة( وويمحسن العبودي، القضاء وتقنیة الحامض الن 34

، الریاض، ص 2007نوفمبر  14-13-12الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، أیام 
31.  

یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین :" على انھ  16/03من القانون  16تنص المادة  35
-4-2-1رات دج، كل شخص مشار إلیھ في الفق 100.000دج إلى  30.000وبغرامة من 
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من ھذا القانون، یرفض الحضوع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف  5من المادة  5

  ."على بصمتھ الوراثیة
  :قائمة المراجع

 لمؤلفاتا : 
في القانون  الإثبات في المواد الجنائیة، )1977(،محمود محمود  ،مصطفى .1

معة القاھرة والكتاب ، مطبعة جامصر، )النظریة العامة( المقارن، الجزء الأول
 .الجامعي،

ضائي والمحاكمة تأسیس الاقتناع الق، )1999(الجوھري كمال ،  ،عبد الواحد .2
  .دار محمود للنشر والتوزیع القاھرة، ،الجنائیة العادلة

د الجنائیة، دراسة الشھادة كدلیل إثبات في الموا، )1980( ،إبراھیم إبراھیم ،الغماز .3
  .لكتب للطباعة والنشر والتوزیععالم ا مصر،، قانونیة نفسیة

أصول الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، ، )1996(، حسن صادق ،المرصفاوي .4
  ..منشأة المعارف ،الاسكندریة، 1ط 

، 1، قضاء المحكمة العلیا في الإجراءات الجزائیة، ط،)2008( ،نبیل ،صقر .5
  .دار الھدى للنشرالجزائر، 

على قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء  التعلیق، )2004(، فرج علواني ،ھلیل .6
  .دار المطبوعات الجامعیةمصر، الثاني، 

دراسة  النظریة العامة للإثبات الجنائي،، )2002(، السید محمد حسن ،شریف .7
 .العربیة دار النھضةمصر،  مقارنة،

ار بیروت، د، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، )1996(، یوسف، یاسین عمر .8
  .لطباعة والنشرومكتبة الھلال ل

التقریر الطبي بإصابة المجني علیھ وأثره في ، )1997(، حسین عبد السلام ،جابر .9
  .دار الكتب القانونیة ،مصرالإثبات في الدعویین الجنائیة والمدنیة، 

الإثبات الجنائي، كلیة في الوسائل العلمیة الحدیثة ، )2005(، بوادي محمد ،یاسین .10
  .لمعارفمنشأة االاسكندریة، الشرطة، 

 
 الأطروحات : 

البصمات كدلیل علمي وحجیتھا في الإثبات ،)2012-2011(، محافظي ،محمود .1
الجنائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر فرع القانون الجنائیة والعلوم الجنائیة، كلیة 

  .، الجزائر1الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
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ة ومدى حجیتھا في الإثبات البصمة الوراثی ،)2014( ،علي عبد الله مجید ،حساني .2

  .الحقوق، جامعة النھرین، العراق الجنائي، رسالة ماجستر في القانون العام، كلیة
 

 
 المقالات : 

مبدأ الاقتناع  ،)1964(، ترجمة الدكتور رمسیس بھنام، لیونيجیوفاني،  .1
   .1، عدد34، سنة الذاتي والمشاكل المرتبطة بھ، مجلة القانون والاقتصاد، 

  
 لاتالمداخ : 

القضاء وتقنیة ، ) 2007نوفمبر  14- 13- 12أیام  (محسن، ،العبودي .1
، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة )البصمة الوراثیة( الحامض النووي

  .المملكة العربیة السعودیةالریاض،  جامعةالجنائیة والطب الشرعي، 
  
 مواقع الانترنیت:   

القضائیة، بحث منشور على  فحص البصمة الوراثیة في الجزائر تحت الرقابة .1
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